
    الوسيط في المذهب

  .

 فإن قلنا لم يقع فيقع عن الأجير أو عن تطوع المستأجر فيه وجهان أحدهما عن الأجير لأنه لو

وقع عن المستأجر لسبق النفل الفرض والأصح أنه يقع عن المستأجر لان هذا عذر في التقديم

كعذر الصبي والرق .

 فإن أوقعنا عن الأجير ففي أجرته ثلاثة أوجه أحدها أنه لا يستحق لوقوعه عنه والثاني نعم

لأنه عمل ما عليه والثالث أنه يستحق أجر المثل دون المسمى لتبين فساد الإجارة .

 ولو كان العضب يرجى زواله فاستناب واتصل العضب بالموت ففي وقوع حج النائب عنه قولان

كما سبق .

 الشرط الثاني أن يكون المستناب فيه حجا مفروضا أما التطوع ففيه قولان .

 أحدهما المنع لأنه خارج عن القياس وقد ورد الحديث في حجة الإسلام .

 والثاني نعم لأنه إذا تطرق النيابة إليه كان التطوع في معنى الفرض .

   أما إذا لم يكن على الميت حجة الإسلام لعدم الاستطاعة ففي استئجار الوارث عنه طريقان

أحدهما طرد قول التطوع لأنه تبرع والثاني القطع بالجواز لأن
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